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  ٠٥/١٠ الساعة افتتحت الجلسة

  )CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.5( )تابع( جنةالتعليقات العامة لل

 من العهـد    ١٤ بشأن المادة    ٣٢ دعا الأعضاء إلى استئناف النظر في مشروع التعليق العام رقم            الرئيس  - ١
)CCPR/C/GC/32/CRP.1/Rev.5.(  

، ذكّر اللجنة بأنها قد اعتمدت حـتى الآن الفقـرات           ٣٢ المقرر لمشروع التعليق العام رقم       السيد كالين   - ٢
  .٢٢ من المشروع وأنها بدأت بمناقشة الفقرة ٢١ إلى ١  من

  ٢٢الفقرة 

مدني  قال إن المسألة الحاسمة هي ما إذا كانت اللجنة ترغب في مراجعة قرارها المتعلق بقضية السيد كالين  - ٣
أن نزاهة ، أو أن تعكس فكرة هذه الفقرةوتعديل الفقرة وفقاً لذلك، أو أن تعكس مضمون القرار في ضد الجزائر 

وأياً . المحاكم المعنية قد تكون موضع مساءلة في حال عدم فرض أي حظر على محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية     
 المحاكم تلكدنيين في المكان الحال، ينبغي التذكير بأن الموضوع قيد النظر ليس هو المحاكم في حد ذاتها، بل محاكمة 

  . الحالةفي تلكوالضمانات المقدمة 

يكون لتوفير المحاكم العسكرية في السنوات الأخيرة، ب المتعلقة قالت إنه في ضوء التطورات لسيدة موتوكا  - ٤
). ١٣رقـم   (توضيح التقدم المحرز منذ التعليق العام السابق المتصل بذلك          تعليق مفصل بشأن المسألة أهميته بغية       

ولي، وهو أنه ينبغي ألا يحاكم المدنيين عـسكريون في          تشدد اللجنة على المبدإ، المكرَّس في القانون الد        نوينبغي أ 
 من إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحماية ١٦حالات الاختفاء القسري، على النحو المشار إليه بصفة خاصة في المادة 

أن تتولى محاكم عسكرية محاكمة حالات       مطلقاً   ينبغي، لا   وأكثر من ذلك  . جميع الأشخاص من الاختفاء القسري    
المنصوص الحالات التي وقع فيها ذلك، لم تُحترم الشروط من نتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان، لأنه في عديد       الا

  . من العهد١٤عليها في المادة 

وعملاً بروح قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث واتفاقية حقوق الطفل،           - ٥
  .ممارسة محاكمة الأحداث في محاكم عسكريةء أهمية إنها السيدة موتوك أبرزت

 لأنه تم بالفعل مناقشتها بصورة مدني ضد الجزائر قالت إنها لا تؤيد فكرة إعادة النظر في قضية السيدة بالم  - ٦
بالرغم من أنه ليس محظوراً علـى المحـاكم        واقترحت الإشارة إلى أنه     .  للجنة الأخيرمطولة، وأكدت على الرأي     

ن الاقتراح الذي قدمه الـسيد   وهي ترى أ  .  في نزاهة هذه المحاكم     فقد تظهر شكوك   ،المدنيينتحاكم  العسكرية أن   
عمر في الجلسة السابقة ليس مناسباً لأنه بدا وكأنه يتناول الممارسة المتمثلة في محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية                  

مع أنها تحتـاج إلى     ،  مدني ضد الجزائر   قضية   واقترحت أن يعكس النص اللغة المستخدمة في      . بوصفها أمراً عادياً  
  .من حدتها بعض الشيءالتخفيف 



CCPR/C/SR.2469 
Page 3 

 لتشمل مجالات   ١٤ الضمانات المنصوص عليها في المادة       توسيع قال إنه ينبغي توخي الحيطة عند        الرئيس  - ٧
 تماماً مع المقرر يتفقوفي هذا الصدد، قال إنه .  والاختفاء القسري،لا تغطيها المادة قيد النظر، مثل قضاء الأحداث
وفضلاً عن ذلك، ينبغي السعي إلى التوصل إلى توافـق في الآراء   . بشأن تعليقه على المقصود من الفقرة قيد النظر       

  .بشأن ملاءمة الإشارة بالتحديد إلى محاكم خاصة وكذلك إلى محاكم عسكرية

توفيرها بل أيضاً مفهوم المـساواة       لا تتناول الضمانات الواجب      ١٤ قال إنه يفهم أن المادة       السيد لالاه   - ٨
الجـرائم  بما في ذلك فئة "including the category of offences at issue" " واقترح إضافة الجملة. أمام المحاكم
فئة  ""the specific class of individuals at issue" في الجملة ما قبل الأخيرة بعد عبارة، الواردة "مثار الخلاف
  ".دة موضوع الخلافالأفراد المحد

 أشار إلى اقتراحه، وذكر أن اللجنة ليست بصدد تحديد قواعد ينبغي بموجبها محاكمة المدنيين     السيد عمر   - ٩
 المحاكم يجب أن يظل أمراً استثنائياً، علـى         تلكمحاكمة المدنيين في    ذلك أن   . في محاكم عسكرية أو محاكم خاصة     

الخاصة مما لا يقل عن ذلك أهمية ذكر المحاكم         ورأى أن   . ١٣العام رقم   النحو الذي أشير إليه عن حق في التعليق         
وعلى الرغم من أن اللجوء إلى هذه . فهذين النوعين من المحاكم متساويان في الخطورةإلى جانب المحاكم العسكرية 

مارسـة لا يمكـن      المحاكم العادية، فإن هذه الم     التي توفرها المحاكم يعكس بصفة عامة الرغبة في تجاوز الضمانات         
يجب التشديد على كفالة ولذلك . الدول الأطرافتستعيض بحكمها عن أحكام حظرها، لأن اللجنة لا تستطيع أن 

التذرع بأحكام أخرى على ، على الرغم من قدرة اللجنة ١٤ذات الصلة المنصوص عليها في المادة     كل الضمانات   
 في ١٣وقال إنه يرحب بالإشارة إلى التعليق العام رقـم      . اكماتهذه المح ورغبتها في ذلك، تثبيطاً لمثل      من العهد   

  .النص المنقح للفقرة

عسكرية ها على المحاكم ال   أن اللجنة لا تستطيع أن تملي آراء      ن كان يسلم ب    قال إنه وإ   السير نايجل رودلي    - ١٠
 إذا كانت المحكمة قد أمنّت      ن مهمة اللجنة في اعتقاده تتمثل في تقييم ما        والمحاكم الخاصة في الدول الأطراف، فإ     

تتساوى في الخطورة، وذكر أن السيد عمر قال إن المحاكم العسكرية والمحاكم الخاصة .  عادلة وغير متحيزةمحاكمة
 يستند إلى يقترحهوقال إن النهج الذي . بحرصبما في ذلك المحاكم المدنية، لكنه يرى أنه ينبغي معاملة كل المحاكم، 

أولاً، ينبغي أن تكـون     : مدني ضد الجزائر   وهي افتراضات استندت إليها أيضاً قضية        - ت  سلسلة من الافتراضا  
يمكن الاعتماد فيها على المحاكم المدنية،      المحاكم المدنية هي المحاكم التي تقوم بالمحاكمة؛ وثانياً، في الحالات التي لا             

المحـاكم  كون  م خاصة؛ وثالثاً، ينبغي أن ت      محاك غي النظر في إمكانية الاعتماد على محاكم أخرى، قد تتضمن         ينب
أعلن أنه يعلم فعلاً بولايات قضائية تمكنت فيها المحاكم الخاصة من إقامة العدل بقدر من و. العسكرية الملاذ الأخير

الاحتفاظ بنـهج متـدرج يـستند إلى هـذه          وأعرب عن تأييده    . الفعالية والشفافية أكبر من المحاكم العسكرية     
  . مناسبة للفقرةصياغة، وأنه يرحب باقتراحات بشأن اختيار القابلة للمناقشةثلاثة الافتراضات ال

ففي الجملة الثالثة : خطوة أخرى إلى الأمام ١٣ يدفع بالتعليق العام رقم اً قال إن لديه اقتراحالسيد كالين  - ١١
 الاعتبار الصيغة التي يفـضلها      وقال إنه أخذ في   ". المحاكم العسكرية "بعد عبارة   " أو الخاصة "إدراج لفظتي   ينبغي  

 ومع،  ١٣السير نايجل رودلي ولكن المحاكم الخاصة والعسكرية قد عُولجت على قدم المساواة في التعليق العام رقم                 
العكس صحيح  من المحاكم الخاصة في بعض البلدان، فإن        العول عليها أكثر    أن المحاكم العسكرية هي محاكم يمكن       

 تعديل الجملـة الثالثـة      فهو يقترح ولذلك  . لذي يستبعد إمكانية صياغة افتراضات عامة     بلدان أخرى، الأمر ا   في  
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 العهد لا يحظر محاكمة مدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة، فإنه يطالب بـأن تكـون هـذه                   ومع أن " :لتصبح
تعديلها بسبب  الحد من ضمانات هذه المحاكم أو       ؛ ولا يمكن    ١٤المحاكمات متطابقة بالكامل مع مقتضيات المادة       

  ".الطابع العسكري أو الخاص للمحكمة المعنية

تلاحظ و": ليعلى النحو التا  سيصبح  الجملة التالية المقتبسة من التعليق العام السابق        وتابع قائلاً إن نص       - ١٢
هة  ونزا بإنصافاللجنة أيضاً أن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة قد يثير مشاكل خطيرة فيما يتعلق                 

لذلك فإن هذه المحاكمات يجب أن تكون استثنائية ويجب أن   : "ثم يتبع ذلك النص التالي    ". إقامة العدل  واستقلالية
 الدولة الطرف   ومن واجب . ١٤ في المادة    اتتم في ظروف توفر بصورة حقيقية الضمانات الكاملة المنصوص عليه         

 أن المحاكم المدنية العادية غير قادرة على إجراء         ،م قيد النظر  ددة من الأفراد والجرائ   المحفئة  الأن تثبت فيما يتعلق ب    
غـير   المحاكم المدنية ذات المستوى الأمني العـالي       المحاكمات، وأن الأشكال البديلة الأخرى للمحاكم الخاصة أو       

  ". وأن اللجوء إلى المحاكم العسكرية أمر لا يمكن تجنبه،ملائمة لهذه المهمة

 أن نظام الدولة الطـرف      مدني ضد الجزائر  في قضية   ن اللجنة لم تؤكد بوضوح      ثم أعرب عن الأسف لأ      - ١٣
 لم يتم تقديم أي تبرير يتعلق بالسبب الذي دعا إلى إحالة القـضية إلى محكمـة                  أنه والواقع: ينتهك أحكام العهد  

 السبب بإيضاحطراف  على أهمية مطالبة الدول الأيشددوقال إنه لا يقترح إعادة النظر في القضية، لكنه . عسكرية
وأياً كان الحال، فإن    . الذي يدعوها إلى اللجوء إلى شكل ما من أشكال المحاكمات التي تثير مشاكل كبيرة للغاية              

 إلى كتابياًوقال إنه سيقدم نصاً . مدني ضد الجزائرقضية في  للفقرة يتمشى بالكامل مع القرار يقترحهالتعديل الذي 
  .اللجنة في أسرع وقت ممكن

  .كتوبالمنص ال قال إنه يؤيد بالكامل الاقتراح الذي قدمه المقرر وأنه يتطلع إلى تلقي السيد شيرير  - ١٤

الرجـوع إلى  أثنى على جهود المقرر الرامية إلى وضع نص توفيقي، غير أنه سوف يحتاج إلى              السيد عمر   - ١٥
قتراح السير نايجل رودلي بإتباع نهـج       وقال إنه مستعد لاعتماد ا    . النص المكتوب لمناقشة الموضوع بصورة أكمل     

رأى أن هـذه الطلبـات    ،  أن تقدمه الدولة الطرف   وفي ما يتعلق بالتبرير الذي يتعين       . يستند إلى ثلاثة افتراضات   
.  على سبيل المثال، كانت الدولة قد قدمت بالفعل تبريراً لم تناقشه اللجنـة             مدني ضد الجزائر  في قضية   و. مفرطة

ولكن مـن   .  استثنائية اً دولة طرف ظروف   تعتبرهجنة تحديد ملاءمة أو عدم ملاءمة ما قد         وليس من اختصاص الل   
 استثنائياً، وأن تُحترم، عندما يتم      الخاصةاختصاصها أن تكفل أن يكون اللجوء إلى المحاكم العسكرية أو المحاكم            

  . بالكامل١٤ أحكام المادة كلذلك، 

، ولكن السيد عمر والسيد خليل مدني ضد الجزائرادة مناقشة قضية  قال إنه لا يود إعالسير نايجل رودلي  - ١٦
أن وأعرب عن رغبته في إيضاح . التفكير فيهاإمعان تستحق رأيهما المخالف بصورة فعالة وبليغة للغاية أعربا عن   

كون وسيلة لدول بل أن تل ليس أن تكون مُلزمة ،الغرض من الافتراضات الثلاثة التي يقوم عليها النهج الذي وضعه
وقال إنه يتطلع إلى دمج هذا النهج في نص التعليق العام كسبيل    .  في كل حالة   التمحيصلضمان أدنى مستوى من     

  .الخروج عنهفي ، وهو المنطق الذي لا يرغب مدني ضد الجزائرللتوفيق بين التعليق العام والمنطق وراء قضية 

  .لكي تنظر فيها اللجنة ٢٢ قال إن المقرر سيعيد صياغة الفقرة الرئيس  - ١٧
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 المقرر الخاص، عند القيام بذلك، تطابق النص مع مقتضيات وشروط           أن يضمن  طلبت   ودودجالسيدة و   - ١٨
بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت ) الرابعة(بشأن معاملة أسرى الحرب واتفاقية جنيف ) الثالثة(اتفاقية جنيف 

  .الحرب

  .٢٢أن ترجئ النظر في الفقرة جنة تود نه يعتبر أن الل قال إالرئيس   - ١٩

  .وقد تقرر ذلك  - ٢٠

  ٢٣الفقرة 

وقـال إن   . لجملة الأخـيرة  من ا " تعتبر أنها التي  و"قال إن السيد عمر اقترح حذف عبارة        : السيد كالين   - ٢١
 بعـد  "أشخاص"  تعديل يتعلق بالصياغة وهو إضافة كلمة       إجراء الكتابيةود اقترحت في ملاحظاتها     ودجالسيدة و 

  .التي ظهرت مرتين في الجملة الثانية" متهمين" كلمة

لأنه لـيس مـن     " تعتبر أنها التي  و"حذف عبارة   وجوب  اقترح  ه في ذلك السيد شيرير،      أيدو السيد عمر   - ٢٢
  .الواضح من هو الطرف الذي يجب أن يعتبر أن المحكمة مستقلة وغير متحيزة 

لتجنب إسناد " ووحتى ل"الواردة في الجملة الأخيرة بعبارة " وإذا "لفظة اقترح الاستعاضة عن السيد شيرير  - ٢٣
  ".التأكد"بدلاً من كلمة " التحقيق"يفضل استخدام كلمة وفي نفس الجملة قال إنه .  المقصودمعنى مخالف للمعنى

الفة من المخالفات المدرجة في الفقرة ستـشكل انتـهاكاً لأحكـام             قال إن كل مخ    السير نايجل رودلي    - ٢٤
" قضاة لا تكشف هويتهم " الحالية تنحو إما إلى جعل الإشارة إلى   اولذلك فإن الجملة الأخيرة بصياغته    . ١٤  ةالماد

  .قبل هذه الإشارة تقويض أهمية المخالفات المدرجة أو إلىزائدة 

فصلها لأنها ترتبط بصورة لا يمكن " والتي تُعتبر أنها" رأت أنه من الواجب الاحتفاظ بعبارة السيدة موتوك  - ٢٥
وقد استُخدمت هذه العبارة بصورة متـواترة وذلـك مـثلاً في سـياق الاتفاقيـة الأوروبيـة                  . بتراهة العدالة 

  .الإنسان  لحقوق

 قال إن مفهوم تطبيق العدالة هو مفهوم متجسد في القانون العرفي، ولـذلك فإنـه يؤيـد                  السيد لالاه   - ٢٦
كون الحل للمشكلة التي أثارها السير نايجل رودلي هو الاستعاضة          واقترح أن ي  ". التي تُعتبر أنها  و" الاحتفاظ بعبارة 

  ".في ظل أي من الظروف من هذا القبيل "بعبارة" كهذهظروف ظل في  "في الجملة الأخيرة عن عبارة

 من جانب طرف مراقب     مستقلة ونزيهة إن من المتفاهم عليه أن المحاكم يجب أن تعتبر           قال   السيد كالين   - ٢٧
  .بشأن من هو ذلك الطرف المعقولومع ذلك، فإن الآراء تختلف .  القاعدة في مثل هذه النصوصيمعقول، كما ه

وإذا لم تؤكد سلطة مـستقلة      "عبارة  وتساءل عما إذا كان السير نايجل رودلي سيرتاح أكثر إذا تم نقل               - ٢٨
مؤلفة من قـضاة لا تُكـشف       محاكم  "استعيض عن عبارة    إلى الجملة الثانية، أو إذا      " أولئك القضاة هوية ومركز   

  ". قضاة تُكشف أو لا تُكشف هويتهممحاكم مؤلفة من  "بعبارة" هويتهم
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 قال إن الاقتراحات التي قدمها السيد كالين هي اقتراحات بارعة لكنه غير متأكد من         السير نايجل رودلي    - ٢٩
مع المخالفات الأخرى "  هوية القضاةإخفاء "المفهوم القائل بأنه ينبغي معالجةشكك في ذات و. ستحل المشكلةأنها 

وطالب بإتاحة مزيد من    . الموضوع بهذه الطريقة  درجت اللجنة تقليدياً على معالجة      لو  والمدرجة في الفقرة، حتى     
  .الوقت للنظر في الصياغة الجديدة التي اقترحها السيد كالين

وقـال إن   .  نص جديد بشكل كتابي    بمجرد تقديم  ٢٣ ستواصل النظر في الفقرة      أعلن أن اللجنة   الرئيس  - ٣٠
 ، ولـذلك مـن    تكون بحكم طبيعتها استثنائية أو مؤقتـة      " قضاة لا تُكشف هويتهم   "المحاكم الخاصة المؤلفة من     

  . الضروري، بلا شك، إدراج فقرة منفصلة بذلك

  . إلى اللجنة بجميع لغات عملها٢٣ طالب بتقديم مشروع جديد للفقرة السيد عمر  - ٣١

  ٢٤الفقرة 

 ليشمل محاكم تـديرها     ١٤نطاق تطبيق المادة    ه ليس مقصوداً بهذه الفقرة أن توسع         قال إن  السيد كالين   - ٣٢
نادراً ما  المحاكم التي تستند إلى القانون العرفي أو المحاكم الدينية          كما أن   .  خارجة عن القانون مثل المافيا     منظمات

أعلن السير  و. أن تنظر في قضايا جنائية هامة      على كل حال،     ولا ينبغي، بين القانون المدني والقانون الجنائي،      تميز  
نايجل رودلي أنه كان قد تساءل في تعليقاته الكتابية عن سبب الإشارة إلى قيام محاكم الدولة، بالمصادقة على صحة 

لب إلى إحدى يُطالممارسة المتبعة في الهند ونيبال على سبيل المثال هي أن  وأشار السيد كالين إلى أن .أحكام كهذه
  ".بانشايات"محاكم الدولة المصادقة على أحكام صادرة عن مجالس القرى المعروفة باسم 

طالب و. ٢٤في سياق الفقرة    " المصادقة" لكلمة   الدقيق قال إنه غير متأكد من المعنى        السير نايجل رودلي    - ٣٣
وذكَّر بأن مسألة ما إذا كانـت       . الجملةتغيير صياغة   بزيادة توضيح المفهوم وقال إنه ربما كانت هناك حاجة إلى           

 ومن الهام أن    .هذه الدورة الأحكام الصادرة بموجب القانون العرفي هي أحكام قابلة للاعتراض، قد أُثيرت أثناء             
يكون بإمكان أي شخص معني بمثل هذه القرارات أن يصل إلى محاكم الدولة ولكن يجب ألا يكون هناك أي التزام 

  . م الدولة بصورة غير طوعيةبالمثول أمام محاك

 قال إن الأشخاص المعنيين بأحكام صادرة بموجب القانون العرفي لا يعترضون، من الناحية              السيد كالين   - ٣٤
ومعظم الأشخاص المعنيين هم من النـساء       .  التقاليد الخروج على العملية، على هذه الأحكام لأنهم لا يرغبون في         

إلى مصادقة من محكمة الدولة عملاً       ولذلك فإن مثل هذه الأحكام تحتاج     .  تماماً وغالباً ما تكون الأحكام تمييزية    
وقال إنه بغية الاستجابة لرغبة السير نايجل رودلي في ضمان تمكُّن أي شخص معـني بمثـل هـذه          . بمبادئ العهد 

  .توضيح بحاجة إلى ٢٤الدولة، فإن نص الفقرة القرارات من الوصول إلى محاكم 

  مدن الـصفيح    استبعاد محاكم المافيا وكذلك المحاكم التي تُنشأ في        مما له أهميته   قالت إن    توكالسيدة مو   - ٣٥
وينبغي أيضاً . ولذلك فإن صياغة الجملة الأولى هي مُرضية. ٢٤المحاكم العرفية المشمولة في الفقرة من ) الفافيلاس(

وقالت إنها تـود    . ن العرفي، ولا سيما في أفريقيا     انتشار المحاكم التي تقوم على القانو     أن تضع اللجنة في الاعتبار      
، نظراً إلى أن مثل هذه المحاكم نادراً ما تكـون       "تلبي الاحتياجات الأساسية لمحاكمة عادلة    "معرفة المقصود بعبارة    
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المـصادقة  تم  التي ت "وفي ضوء التفسير الذي قدمه السيد كالين، قالت إنها لا تعترض على عبارة              . مستقلة ونزيهة 
  .تُستخدم في الواقع بصورة متواترة في المؤلفات المكتوبة عن الموضوع وهي عبارة" ليهاع

 للقلق، ظهر خلال الدورة الراهنة عندما       اً ومثير اً حساس اً قالت إن الفقرة تعالج موضوع      ودجوود ةالسيد  - ٣٦
ن العرفي غالباً ما تصدر أحكامـاً       فالمحاكم التي تستند إلى القانو    . الثالث لزامبيا الدوري  نظرت اللجنة في التقرير     

نتيجة ذلك، وهو أمـر     انتهاكاً جسيماً   بشأن قضايا خطيرة تتعلق بنساء مستضعفات أو أمًيات تُنتهك حقوقهن           
أمور الزواج أما و. طوعياًالمثول أمام معظم المحاكم التي تستند إلى القانون العرفي لا يكون وفضلاً عن ذلك، . واقع

وقالت إنها ترى أن الفقـرة يجـب أن         . لمحاكم الدينية وحدها في مجتمعات عديدة     عود إلى ا  فهي أمور ت  والطلاق  
 ٢٦تتضمن إشارة إلى شرط أن تمتثل المحاكم التي تقوم على القانون العرفي والمحـاكم الدينيـة لأحكـام المـادة         

  .العهد  من

تسند "  الجملة الأولى عن عبارة    تضمن الأول الاستعاضة في   .  إنها قدمت اقتراحين مكتوبين    ومضت قائلة   - ٣٧
، بغية تغطية حالات لا تسند فيها الدولة صراحة السلطة          "تسمح للمحاكم بممارسة السلطة   " بعبارة" إلى المحاكم 

من الجملة الثانية لأنه يمكن للدولة      " التي تعترف بها الدولة   " وثانياً، ينبغي حذف عبارة   . المحاكمالقضائية لمثل هذه    
عبارة من " ذات الصلة"لفظة فضلاً عن ذلك، اقترحت حذف  و.من واجبخدمها كجملة للإفلات المعنية أن تست

  .لأنها تُضعف النص" وغير ذلك من الضمانات ذات الصلة"

تـسمح للمحـاكم بممارسـة      " بعبارة   "تسند إلى المحاكم  "  أيَّد الاقتراح بالاستعاضة عن عبارة     الرئيس  - ٣٨
  ".السلطة

 السيدة ودجوود على ضرورة إعادة صياغة الجملة الأولى لكنه رأى أن الاقتـراح               وافق مع  السيد عمر   - ٣٩
فقد تكون المحاكم التي تستند إلى القانون العرفي محاكم دينية أيضاً، وهو واقع ينبغي . الذي قدمته يثير مشاكل أيضاً

 الدولة على الأحكام الـتي      محاكمكما أن مما له أهميته المحافظة على فكرة وجوب مصادقة           . أن ينعكس في النص   
  . المذكورة آنفاًتصدرها المحاكم

  .استثناء محاكم المافيا والفافيلابغية " تسند إلى المحاكم" قالت إنها تفضل الاحتفاظ بعبارة السيدة موتوك  - ٤٠

]". نويةوالأمور الجنائية الثا  [التي تقتصر على الأمور المدنية       "عبارة تساءلت عن إدراج     السيدة ماجودينا   - ٤١
وقد . ائية هامة مثل الإبادة الجماعية    وعملياً، أنشأت بعض الدول محاكم تستند إلى القانون العرفي لمعالجة أمور جن           

وينبغي أن يُراعي النص    . أحكاماً بالإعدام وذلك مثلاً في حالات الزنا      اشتهر عن هذا النوع من المحاكم إصدارها        
  .الوضع الفعلي للدول الأطراف

 أعرب عن شكوكه إزاء المطالبة بأن تكون إجراءات ومضمون القانون الذي ستطبقه              نايجل رودلي  السير  - ٤٢
في الوقت نفسه، على تصديق محاكم الدولـة علـى هـذه             ، متسقة مع أحكام العهد، والإصرار     المحاكم العرفية، 

وبدلاً . الاستعانة بمحامٍ طبيعتها لا تتمشى مع بعض مبادئ المحاكمة العادلة مثل          بحكم  فالمحاكم العرفية   . الأحكام
كفي المطالبة  المحاكم العرفية وقوانينها، فقد ت     عند المرافعات أمام     ١٤من السعي إلى ضمان الامتثال لأحكام المادة        
  .بأن تصدق محكمة الدولة على هذه القرارات
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، فإن ذلك لا    معينةقد انضمت إلى اتفاقية دولية      ما  دولة  كانت  حتى لو   إنه   قال   يرو ث - السيد سانشيز     - ٤٣
 المجموعات الإثنية المشمولة بالولاية القضائية للدولة ستشعر بالضرورة أنها مُلزمة بمثل هذا الصك عند كليعني أن  

 تصدِّق عليها محكمة من     فالاعتراف بأحكام المحاكم العرفية مباشرة، دون أن      . للعدالةاللجوء إلى الأشكال العرفية     
وفي سياق أنشطة الإرهاب في بلدان مثل بيرو وكولومبيا، على سبيل . محاكم الدولة، قد يثير، وفقاً لذلك، مشاكل

. المثال، كانت المحاكم الشعبية قد أصدرت أحكاماً بالإعدام بالاستناد إلى قوانين كانت قد وضعتها هي بنفسها               
. يُساء تفسيرها بأنه يعني الموافقة على العدالة الذاتية غير محاكم الدولة يمكن أن تهيئاوالاعتراف بأحكام تصدرها 

لذا فإن طلب المصادقة على القضاء العرفي هو أمر بالغ الأهمية لضمان أن تتمسك الدولـة بـالحقوق المكفولـة                    
  .العهد  في

للمسائل  في جميع أنحاء العالم، فإن       الموازيةنطاق النظم القضائية     قال نظراً إلى حجم و     السيد أوفلاهرتي   - ٤٤
 هو ١٤ومع ذلك، فربما لا يكون مشروع التعليق العام بشأن المادة . المتعلقة بالقانون العرفي وإجراءاته أهمية كبيرة

بالمطالبة بالمصادقة  المكان المناسب لوضع معيار للتطبيق الصحيح لنظم القضاء العرفي؛ واقتراح السير نايجل رودلي              
، المـصادقة يسعى الفرد المعني إلى الحصول على وقد يكون من المفيد النص على أن    . الاقتراح الأكثر ملاءمة  يبدو  

  .بدلاً من منحه بصورة تلقائية، بغية تجنب إلقاء مزيد من العبء على الدول الأطراف

 لا تـستند إلى     ٢٤ مشروع التعليق العام، فإن الفقرة    ، على النقيض من بقية      ٢٤ومضى قائلاً إن الفقرة       - ٤٥
 ينبغي أن تكون اللغة المستخدمة في صياغتها لغة عامة لتجنب التفكير مـسبقاً              وعليه،.  للجنة السوابق القضائية 

 وينبغي الاستعاضة عن كلمة   . بالطريقة التي ستستخدمها اللجنة في المستقبل لمعالجة البلاغات الفردية ذات الصلة          
. لمؤسسات التي تطبق القانون العرفي لا تعرّف نفسها دائما بأنها محاكم عرفية           ، لأن ا  "الكيانات" بكلمة" المحاكم"

أن هذه الكيانات يجب أن تُخول لمعالجة جميع الأمور المدنية، التي تكون لها أحياناً آثار بعيدة   بوقال إنه غير مقتنع     
  .عرفيةوربما يكون من الأفضل العدول عن اتخاذ موقف بشأن صلاحية المحاكم ال. المنال

 قال إن المحاكم العرفية ليست منشأة بموجب القانون ولذلك فإنها لا تقع ضـمن نطـاق                 السيد باغواتي   - ٤٦
ووافق على أن اللجنة يجب أن تقتصر . ها الدول الأطراف ق بصورة حصرية بالمحاكم التي تنشئ، التي تتعل١٤  المادة

  .ة وفقاً للقانون العرفيالصادرعلى مطالبة محاكم الدولة بالتصديق على الأحكام 

 الرسمية محدودة في بلدان عديدة وبالتالي فإن المحاكم العرفية          العدالةنظم   قالت إن قدرة     السيدة ودجوود   - ٤٧
، أصدرت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق فيلاسكيس رودريغيزوفي قضية .  على مستوى القرىالعامةتمثل السلطة 

لدولة في الأحداث لا يُبطل مسؤوليتها، لأنها لم تف بواجبها المتمثل في ضمان             الإنسان حكماً بأن عدم اشتراك ا     
 أن تمتد الحماية التي يقدمها العهد لتـشمل         ويجب. تمتع الأشخاص الخاضعين لولايتها القضائية بحقوقهم بالكامل      

بـأن بإمكـان     لقائلةوالفكرة ا . الأشخاص في القرى النائية التي تتحكم في حياتهم كيانات خاصة لإقامة العدل           
وإخضاع . مقاضاته أن يستأنف الحكم أمام هيئة أخرى أعلى مرتبة هي فكرة غير واقعية تماماً             تم  الشخص الذي ت  

 وجود حق نظري للاستئناف، أمر لا يتمشى مع على أساسأشخاص لا حيلة لهم لسلطة فعالة على المستوى المحلي 
 عن استخدام لغة غامضة قد تفيد في تبرير اسـتمرار           تمتنع اللجنة أن    ويتعين على . المبادئ التي يقوم عليها العهد    

  .ممارسات عرفية غير مقبولةفي التساهل إزاء الدول الأطراف 
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 قال إنه وإن كان يوافق على أقوال السيدة ودجوود من حيث المبدأ، فإن من الهام أن                 السيد أوفلاهرتي   - ٤٨
وبغية الاستجابة  . ، وليس العلاقة بين العهد والقانون العرفي      ١٤ادة  ننسى أن الموضوع قيد النظر هو تطبيق الم         لا

 منعاً لاسـتخدام  لشواغل السيدة ودجوود اقترح إضافة إشارة إلى طائفة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد،              
العـدل  كما ينبغي عدم رفض إقامة      .  كتفويض مطلق لارتكاب تجاوزات بالاستناد إلى القانون العرفي        ٢٤الفقرة  

  .بموجب القانون العرفي بصورة تامة لأن ذلك القانون يؤدي دوراً اجتماعياً في سياقات عديدة

من العالم،  القضائية الواسعة النطاق للمحاكم العرفية في أجزاء عديدة الخبرة قال إنه في ضوء السيد لالاه  - ٤٩
بل أن يحضر اجتماعاً بشأن تطبيق معايير العهد وقال إنه ق. لموضوع محدودة بعض الشيءكانت مناقشة اللجنة لهذا ا

لمشاكل درك تماماً ا في ناميبيا، كان هو نفسه غير م٢٠٠٧يونيه /في إقامة العدل بموجب القانون العرفي في حزيران
فالبلدان التي لم تحصل على الاستقلال إلا مؤخراً تفتقر في الغالب للقدرة            ". هذه الكيانات "المتعلقة بطريقة عمل    

ويترتب على ذلك أن تمارس المحاكم العرفية سلطة قضائية فعلية .  أنحاء إقليمهاكل عامل في عدالةلى وضع نظام ع
محاكمتهم يكون الأشخاص الذين تتم      وأن   العدلولذلك فمن الهام أن تسود بعض مفاهيم        . على المستوى المحلي  
صبح يُ": على النحو التالي   ٢٤ة الأولى من الفقرة     واقترح تعديل الجمل  . العهدمشمولين بحماية   في هذه الكيانات،    

السماح لكيانات تستند إلى القانون العرفي أو الـديني         عندما تواصل الدولة    أيضاً  هاماً   ١٤التطبيق العام للمادة    
 بانعـدام   يتصلعدم وجود أي بلاغات ذات صلة معروضة على اللجنة          من الواضح أن    و". بممارسة مهام قضائية  

ومهمة الإبلاغ عن الانتهاكات تقع بـصورة       .  القانونية على مستوى القرية    المشورةل من أشكال    وجود أي شك  
لمبدأ الذي  تنقيحاً، فإن ل   قد تتطلب    ٢٤الفقرة  أن  وعلى الرغم من    . حصرية على عاتق المنظمات غير الحكومية     

  .تقوم عليه أهمية كبيرة

وما لم يتم الاستعاضة عـن      . ية لا نتيجة لفعل الدولة     قال إن المحاكم العرفية هي ظاهرة اجتماع       الرئيس  - ٥٠
 .٢٤فإن معظم إجراءات المحاكم العرفية لن تقع ضمن نطاق الفقرة " يسمح" بكلمةفي الجملة الأولى " تسند"كلمة 

 في  ، هامة أيضاً عندما تعترف دولـة      ١٤وتكون المادة   " اقترح تعديل الجملة الأولى لتصبح       السيد كالين   - ٥١
وينبغي تعديل الجملـة  ".  قضائيةتُسند إليها مهامَ بمحاكم تقوم على القانون العرفي أو الديني أو         ،لقانونينظامها ا 

تصادق [...] إن الإجراءات المعروضة على هذه المحاكم تقتصر على أمور مدنية وجنائية ثانوية "...  الثانية لتصبح
  ...". العهد عليها محاكم الدولة في ضوء الضمانات المنصوص عليها في

وقال إنه وإن كان . لأنها مفهومة على نطاق أوسع" الكيانات" على عبارة" المحاكم" وقال إنه يفضل عبارة  - ٥٢
ومثل . ، فإن أفعالها في أكثر الأحيان تكون ضارةقوم أحياناً بدور اجتماعي له قيمتهيوافق على أن المحاكم العرفية ت

اعات المتعلقة بين طرفين لهما نفس المركز الاجتماعي، ولكن نتيجة المحاكمات هذه المحاكم تعمل جيداً في حالة التر
ومن دواعي الأسف، أن تحميل الحكومـات       . في حالة وجود لا مساواة راسخة، غالباً ما تؤدي إلى تفاقم التمييز           

. و خيار صـحيح    ليس ه  ١٤للمبادئ المنصوص عليها في المادة      امتثال محاكمات المحاكم العرفية     ضمان  مسؤولية  
 ذات علاقة بالمحاكم العرفية التي تسند إليها الدولة مهمة إصدار حكم في أمور محددة، فإنه                ١٤وبغية جعل المادة    

محاكمة ل وينبغي مطالبتها بالامتثال للمتطلبات الأساسية ل      ،ينبغي أن تقتصر الولايات القضائية على أمور ثانوية       
ار حكم بشأن قضايا خطيرة مع اشتراط وحيد هو مصادقة محكمة الدولـة             والسماح لهذه المحاكم بإصد   . عادلةال
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عليها، من شأنه أن يتناقض مع أحكام العهد، لأن التصديق لا يشكل جلسة استماع عامة كاملة ضمن المقصود                  
  .١٤المادة ب

ن انتـهاكات    القضائية م  لولايتها الخاضعينماية الأشخاص   بحيقع على الدول التزام     واختتم بالقول إنه      - ٥٣
  .وينبغي الإشارة إلى هذا الواجب بوضوح في جملة إضافية.  المحاكم العرفيةالتي ترتكبهاحقوق الإنسان 

وقالت .  أيدت هذا الاقتراح، الذي قد يغطي العديد من الشواغل التي تم الإعراب عنها             السيدة ودجوود   - ٥٤
لأسـباب تم مناقـشتها في      " توافق"لة الأولى بكلمة    في النص المنقح للجم   " تسند"إنه ينبغي الاستعاضة عن كلمة      

  .سابق  وقت

 الالتزام العام للدولة بحماية بالإضافة إلىهذه الأحكام هي و":  اقترح إضافة الجملة التاليةالسيد أوفلاهرتي  - ٥٥
  ". شخص متأثر بعمل هذه المحاكم والإجراءاتإلىينص عليها العهد بالنسبة  الحقوق التي

  .شرط إجراء مزيد من التعديلات التحريريةب بصيغتها المنقحة ٢٤لفقرة اعتُمدت ا  - ٥٦

  ٢٦ و٢٥الفقرتان 

  .٢٦ و٢٥اعتُمدت الفقرتان   - ٥٧

  ٢٧الفقرة 

إجـراء   الدول الأطراف عن مبـدأ       تنتقصلا  ":  قال إنه ينبغي تعديل الجملة الثانية لتصبح       السيد كالين   - ٥٨
في الجملـة   " الكافية "لفظةينبغي الاستعاضة عن    سيدة ودجوود، كما     لاقتراح قدمته ال   ، وفقاً ..."محاكمة عادلة 

  .، على النحو الذي اقترحه السيد عمر"التكميلية "بلفظةالأخيرة 

  . بصيغتها المعدلة٢٧اعتُمدت الفقرة   - ٥٩

  ٢٨الفقرة 

  .٢٨اعتُمدت الفقرة   - ٦٠

  ٢٩الفقرة 

مـن الجملـة    " الدليل الرئيسي "ذف عبارة    قال إن السيدة ودجوود كانت قد اقترحت ح        السيد كالين   - ٦١
  .الأدلة سريةبعض راعاة الحالات التي تظل فيها لم ،الأخيرة

فـإن  " الرئيسي"كلمة   قال إنه على الرغم من أنه لا يملك أي اعتراض على حذف              السير نايجل رودلي    - ٦٢
لا تمتثل لمتطلبات المحاكمة فإلى دليل سري الإجراءات التي تستند برمتها أمر في غاية الأهمية؛ أما الإشارة إلى الدليل 

  .العادلة على النحو الذي ينص عليه العهد
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  . بصيغتها المعدلة٢٩اعتمدت الفقرة   - ٦٣

  ٣٠الفقرة 

اختلافاً  الإعلام الإجراءات القضائية تختلف تغطية وسائط بشأن  قالت إن سياسة الدولالسيدة ودجوود  - ٦٤
 الة ما، فإن تقييد حق وسـائط     ضمان عدم تأثر هيئة المحلفين بتغطية مغرضة لح       ن  ورغم أن من الأهمية بمكا    . كبيراً

ولذلك .  من العهد١٩المحاكم هو أمر لا يتماشى مع أحكام المادة بشأن دعاوى في الإعلام الخاصة في حرية التعبير 
  .الواردة في الجملة الخامسة" الخاصة "كلمةينبغي حذف 

  . النقاط التي أثارتهافيؤيد السيدة ودجوود  قال إنه يساوااالسيد إيو  - ٦٥

الواردة في الجملة الخامـسة لأن      " اصةالخ "كلمة قال إن من غير المستصوب للغاية حذف         السيد شيرير   - ٦٦
وبدلاً من ذلـك،    . ها التي تمس بقرينة البراءة    ل الإعلام الخاصة أن تعرب عن آرائ      ذلك يعني ضمناً أنه يحق لوسائ     

هذه الجملة هي   و". الدولة أو جهات خاصة    خاضعة لسيطرة لدولة أو   مملوكة ل سواء كانت   " اقترح حذف عبارة  
، أن تعتبر أن وسائل الإعلام تنتهك حرمة        في بلده على الأقل    وأن بإمكان المحاكم،     ،جملة توجيهية وليست ملزمة   

لى سبيل المثال من خلال     وذلك ع "واقترح أيضاً حذف عبارة     . المحكمة إذا تجاوزت حدود عملية الإبلاغ المعقول      
، نظراً إلى صعوبة منع وسائل الإعلام من إجـراء هـذا   "تصوير المدعى عليهم وأيديهم مقيدة أو أوجههم مغطاة      

  .التصوير، وإلى أن معظم الأشخاص المدعى عليهم يختارون تغطية وجوههم

اصة سلطة مطلقة فيما يتعلـق       وافق على أن تحذر اللجنة من منح وسائل الإعلام الخ          السير نايجل رودلي    - ٦٧
خلافاً للتفسير الضمني لهذه المادة في (، بصيغتها الواردة في العهد ١٩وذكر أن المادة . بالإبلاغ عن دعاوى المحاكم

ن عنـصر هيئـة     ومن الواضح، أ  . موضع الخلاف في هذا السياق    ليست  ) تحفظات عديدة أبدتها الدول الأطراف    
أكثر صعوبة من النظام    حماية الأشخاص المتهمين بجريمة     يجعل  )  أمريكي - الإنكلو  (م  العاالمحلفين في نظام القانون     

لم يتعرضوا لتغطية من وسائل الإعلام قبل       القضائي كلياً، لأن من المستحيل عملياً العثور على أعضاء هيئة محلفين            
المسألة الرئيسية، وهو سه يوضح والمطلوب هو صياغة الفقرة بشكل يحتفظ بجوهرها الحالي وفي الوقت نف. المحاكمة

  .تغطية وسائل الإعلام في الواقع بشكل سلبي على قرينة البراءة في عملية اتخاذ القرارإلى أي مدى تؤثر 

 تفسير الجملة الأخيرة على أنها تعني التشجيع علـى          من الممكن  تساءلت عما إذا كان      السيدة ماجودينا   - ٦٨
  .الاحتجاز المطول

ورداً على السيدة ماجودينا، قال إن الاحتجاز مـا  . أيد التعديل الذي اقترحه السيد شيرير  السيد كالين   - ٦٩
وإياً كان الحال، لا ينبغي لا لوسائل الإعلام . أو لم يكنقبل المحاكمة يكون أحياناً طويلاً، سواء كان لسبب جيد 

  . عليه هو شخص مذنب لاحتجاز تشير إلى أن الشخص المدعىولا للقضاة أن يخلصوا إلى أن مدة ا

  بين التغطية التي تقوم بها وسائط وافقت على ضرورة تركيز الجملة الخامسة على العلاقة        السيد ودجوود   - ٧٠
يتجاوز الحـد   ومع ذلك، فإن الجزء الأول من الجملة        . إجراء محاكمة عادلة مستحيلاً   الإعلام والتغطية التي تجعل     

 ب جميع الأفراد، بما في ذلك وسائطبل من جانفحسب طبق في المحاكم اءة لا تعني ضمناً أن قرينة البرلأنه يكثيراً، 



CCPR/C/SR.2469 
Page 12 

 

التغطية الإخبارية الملهبة للمشاعر التي تجعل وسائل الإعلام أن تتجنب ينبغي " ولذلك اقترحت عبارة مثل. الإعلام
  ".من المستحيل إجراء محاكمة عادلة

أن يكون مطلوباً مـن     : "الجملة التالية ا النهج وإدراج    قطع شوط أبعد في هذ     اقترح   السير نايجل رودلي    - ٧١
  ".تجعل من المستحيل إجراء محاكمة عادلةالإعلام تجنب التغطية الإخبارية التي  وسائل

 قالت إنها لا توافق على هذه الصياغة لأن القول بأن الدولة ملزمة بمنع بعض تصرفات                ودوجالسيدة ود   - ٧٢
  .وهذا يمهد السبيل للمراوغة من جانب الدولة.  حرية الكلاموسائل الإعلام يشكل حرماناً من

  ".التي من شأنها أن تسيء إلى إجراء محاكمة عادلة: " اقترح الصيغة التاليةالسيد باغواتي  - ٧٣

 قال بما أن الفقرة تركز على مبدأ قرينة البراءة، ينبغي أن تتضمن الجملة هذا العنصر، وربما                 السيد لالاه   - ٧٤
يوحي بأن الصياغة وقال إنه يوافق على الاقتراح الذي قدمه السير نايجل رودلي . الإشارة إلى محاكمة عادلةمقروناً ب

  .قد تفسح المجال للتجاوزات

  .سوف يجد المقرر الصياغة النهائية المناسبةو".  أن تتجنبينبغي" قال يبدو أن اللجنة تؤيد عبارة الرئيس  - ٧٥

 توضح أن صياغةوقال إنه سيسعى إلى إيجاد ".  أن تتجنبينبغي" تفاظ بعبارة وافق على الاحالسيد كالين  - ٧٦
 : العبارة التاليةوكحل توفيقي، اقترح. شاغل اللجنة هو تأثير التغطية التي تقوم بها وسائل الإعلام على قرينة البراءة

عرض الوقائع على نحـو يتنـافى       ينبغي أن تتجنب وسائل الإعلام التغطية الإخبارية التي تقوض قرينة البراءة أو             "
  ".القرينة  وهذه

 إذا كان الجزء الثاني من هذه الجملة ضرورياً، لأنه يمكن تفسيرها على أنها عما تساءلت السيدة ودجوود  - ٧٧
  .تعني أن كاتب المقالة لا يستطيع تقديم رأي محدد في وسائل الإعلام

إذا كان ذلك سيسهل التوصل     "  الوقائع غرضأو  "من   وافق على حذف الجزء الثاني ابتداءً        السيد كالين   - ٧٨
  .إلى حل توفيقي

  . بصيغتها المعدلة٣٠اعتمدت الفقرة   - ٧٩

  ٣١الفقرة 

حـق جميـع    "بعبـارة   " حـق الجميـع   " اقترح الاستعاضة في الجملة الأولى عن عبـارة          السيد كالين   - ٨٠
  ".المتهمين  الأشخاص

 صتسمية الأشخا"في الجملة الرابعة الاستعاضة عن عبارة ن السيدة ودجوود كانت قد اقترحت وأضاف أ   - ٨١
نه لا يستطيع الموافقة على هذا الاقتراح لأن        وقال إ ". لناً بأنهم موضوع احتجاز   تسمية الأشخاص ع  "بعبارة  "علناً

  . بعض الدول توجه تهماً بارتكاب جرائم دون أن تقوم بإلقاء القبض على الشخص المتهم
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سـلطة  أو  كمـة   المحأي عندما تقرر    "سيدة ودجوود كانت قد اقترحت حذف عبارة        الوتابع قوله بأن      - ٨٢
 لأن المقصود من عبـارة    ". أثناء التحقيق، اتخاذ خطوات إجرائية ضد الشخص المشتبه في ارتكابه جريمة          الادعاء،  

  .وقال إنه يوافق على هذا الاقتراح. يُحدَّدلم " إجرائيةخطوات "

  .رهناً بإجراء تغييرات في تحريرهاها المعدلة  بصيغت٣١اعتمدت الفقرة   - ٨٣

  ٣٢الفقرة 

في نهاية الجملة الثالثة، لأن " وأثنائها ما قبل المحاكمة مرحلتيخلال " اقترحت إضافة عبارة السيدة موتوك  - ٨٤
  .في حاشية هذه الجملةاستشهد بها  التي ارد ضد النرويجهاروإيضاحاً مثيلاً ورد في قضية 

 وسيدرج التعديل المقتـرح     وارد ضد النرويج  رها قال إنه سيتحقق من النص المتعلق بقضية         السيد كالين   - ٨٥
  . القضيةتلك أن يكون متسقاً مع استنتاجات اللجنة بشأن بشرط

  .على أساس هذا التفاهم ٣٢اعتمدت الفقرة   - ٨٦

  ٣٣الفقرة 

وينبغي الاستعاضة عن عبارة    . ح معناها لتوضيالجملة الأخيرة ينبغي أن تُعدَّل        قال إن  السير نايجل رودلي    - ٨٧
   ".ولكنه" بعبارة" ما لم يكن المتهم غير"

فينبغي في الجملـة الأولى إدراج      .  قال إن السيدة ودجوود اقترحت إجراء بعض التعديلات        السيد كالين   - ٨٨
على نحـو   تمت  "بارة   نهاية الجملة الثالثة عن ع     ؛ وينبغي الاستعاضة في   "لأغراض التوضيح "قبل عبارة   " اأنه"لفظة  

  ".٧تم الحصول عليها انتهاكاً لأحكام المادة "بعبارة " ٧يتماشى مع أحكام المادة 

 قالت إن الادعاء غير ملزم في بعض النظم القانونية بالكشف عن كيفية حصوله علـى          السيدة ودجوود   - ٨٩
  تتعرض للخطـر نتيجـة كـشف       جميع الأدلة التي يحصل عليها، لأن حياة الشخص المخبر أو العميل السري قد            

 تنص على وينبغي تعديل صياغة الجملة لكي      . والجملة الثالثة لا تسمح، فيما يبدو، بإدراج هذا النص        . المعلومات
  .٧أن الكشف عن طريقة الحصول على الدليل لا يتم إلا عند وجود شك في انتهاك المادة 

  .اغل وافق على تعديل الجملة وفقاً لهذا الشالسيد كالين  - ٩٠

  .تغييرات تحريرية فيها بصيغتها المعدلة شريطة إجراء ٣٣اعتمدت الفقرة   - ٩١

  ٣٤ الفقرة

  .٣٤اعتمدت الفقرة   - ٩٢
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  ٣٥الفقرة 

ومع ذلك، فـإن    . ملة الثالثة في الج " عادة" قال إن السيد عمر كان قد اقترح إضافة كلمة           السيد كالين   - ٩٣
وفضلاً عن ذلك، .  بالسياقمحددةأن مدة الاحتجاز ما قبل المحاكمة تعني ضمناً بالفعل " بأسرع وقت ممكن" عبارة

. انت قد أبقتهم في الاحتجـاز     المحاكم قد رفضت إطلاق سراحهم بكفالة وك      فإن الفقرة تتعلق بأشخاص كانت      
  .عهدأحكام الوهي إشارة لا تتمشى بالكامل " عادة "حاكمتهم دون تأخير لا تنطبق إلاوالإشارة إلى أن الالتزام بم

 قال بما إن العديد من حالات القانون التجاري الجنائي معقدة للغاية في الغالب، فينبغي رفض السيد عمر  - ٩٤
فالمحاكم بحاجة إلى مهل طويلة للغاية في .  نسبياًوقت طويلدفع الكفالة وينبغي عدم إصدار الأحكام إلا بعد أن يمر 

  .  بكفالة يؤدي إلى ظهور مشاكلمثل هذه المحاكمات، وإطلاق سراح المدعى عليهم

  . اقترح إرجاء التوسع في المناقشة حتى الجلسة المقبلةالرئيس  - ٩٥

  .وقد تقرر ذلك  - ٩٦

  ٣٦لفقرة ا

قال و.  طلب توضيح ما إذا كان مضمون الجملة الثالثة يعكس حقاً الممارسة العادية            السير نايجل رودلي    - ٩٧
 البلدان التي تقدم الدولة الاستئنافات، أن يحدث الاستئناف في حالـة             ولا سيما في   ،يبدو أن من المشكوك فيه    إنه  

وتساءل عما إذا كان هناك دليل على ممارسة . عدم حضور الشخص المتهم وأن يتم الاستعاضة عن الإدانة بالتبرئة
  .الدول أو سوابق قضائية للجنة لتقديم أدلة كافية تتعلق بهذه الجملة

ومع ذلك، وبمـا أن     .  متفاوتة إلى حد كبير    ابق اللجنة تتضمن ممارسات للدول    سو قال إن    السيد كالين   - ٩٨
أنه لم يتم في وقـت      بما  دعوى الفرد من جانب محكمة أعلى، و      تُراجع   ترسي الحق في أن      ١٤ من المادة    ٥الفقرة  

  . على ذلك المستوى، فإنه يقترح حذف الجملة١٤سابق معالجة موضوع الضمانات التي تكفلها المادة 

  . اقترح إرجاء التوسع في مناقشة الفقرة حتى الجلسة المقبلةالرئيس  - ٩٩

  ٠٥/١٣رفعت الجلسة الساعة 

 -  -  -  -  -  


